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ر المالية  مسائل شؤون  قوق غ   عن  :الأسرةالرقابة القضائية ع امتياز ا

  * الولاية والوصاية
                    

                                              

  
  
  
  

  :صالم
ر المالية  مسائل شؤون الأسرة قوق غ م ا ر كلا من الولاية والوصاية من أ  ،عت

ذه الممارسة لرقابة القا ها بمجموعة من الشروط وأخضع   ،لذا ضبط المشرع ممارس
ماية القاصر من تصرفات الو أو الو الضارة  الذي يملك سلطة تقديرة واسعة 
ھ، حيث يتدخل القا للتأكد من مدى توافر شروط الممارسة ومنح الإذن   بمصا
ة القاصر، وإذا  حالات معينة للقيام ببعض التصرفات القانونية ال قد تضر بمص

عارض مصا كل من ال ت للقا  و والو مع مصا القاصر أسقط النيابة ث
كم عليھ بالتع للقاصر، وذلك  وض إذا نتج عن أفعال النائب ضرر عنھ، كما يمكن ا

ت أنّ  جزائية ال قد يتعرض لها إذا ث ون جرمة دون الإخلال بالعقوبات ا   .أفعالھ تلك ت
لمات الدالة   :ال

ماية القضائية للقاصرالولاية، الوصاية، النيابة الشرعية، القاصر   .، ا
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Le contrôle judiciaire sur les droits non financiers dans les affaires 
de famille : la tutelle et la tutelle testamentaire 

Résumé : 
La tutelle et la tutelle testamentaire sont les droits non financiers les plus 

importants dans les affaires de famille, dont le législateur a exigé une gamme de 
conditions et soumis de tels actes au contrôle du juge qui dispose d'un large pouvoir 
discrétionnaire pour protéger les mineurs contre les actions néfastes du tuteur. Le 
juge intervient pour assurer de la disponibilité des conditions pratiques et octroi 
l'autorisation dans certains cas, et il peut procéder à la cession de l’administration du 
tuteur s’il constate un conflit entre les intérêts du tuteur et celles du mineur, comme il 
peut se statuer sur l’indemnisation si le résultat des actions de représentant ont 
entrainé des dommages au mineur, en plus des sanctions pénales si ces actions forme 
un crime. 
Mots clés:  
La tutelle, la tutelle testamentaire, la représentation légale, le mineur, la protection 
judiciaire du mineur. 

 
Judicial control over the franchise rights of non-financial issues in the affairs of 

the family : to the guardianship and testamentary guardianship 
Abstract: 

Testamentary guardianship and trusteeship are the most important rights of non-
financial issues in family matters which Parliament has demanded a range of 
conditions and subject this practice to judicial review , which has a wide discretion to 
protect minors against the detrimental actions of the guardian, the judge intervened to 
ensure the availability of their conditions and the granting of authorization in some 
cases and if it is proved to the judge a conflict between the interests of the guardian 
and those of minor stops the tutor's administration as he can judge for compensation 
if the result of the trained representative actions for damages to the minor, without 
prejudiced criminal penalties that could be incurred if it is proved that these actions 
form a crime. 
Keywords: 
guardianship, testamentary guardianship , legal representation , the minor, the judicial 
protection of minors 

   مقدمة
ن الوضعية حماية خاصة لل من كل  قاصرلقد أقرت الشرعة الإسلامية والقوان

ال الا  ا إ كل ، عتداءأش ر م وتدب تصرف وأوكلوا النظر  أمور حفظها و ها و هتم  من 
هم ها بما يحقق مص فاظ ع حقوقهم المدنية والمالية مطلب دي واجتما  ،ف فا

ي سا ن )1(وإ ذه القوان  ،قوق باعتباره حامي اللقا صلاحيات واسعة ، وقد منحت 
ماية ب لضمان تفعيل ام سلطتھ التقديرةالذه ا  كل ما يتعلق بالقاصر  تدخل وإح

   .أو الطفل



ي، للبحث الأكاديمية المجلة قوق :  قندوز سناء "م"نجومن                                            2016- 01 العدد/13 المجلد القانو  الرقابة القضائية ع امتياز ا

152 

ن الولاية والوصاية إنّ  ها الأساسي من  81 مفهوم المادة  )2(النيابة الشرعية  شق
ن من أولياء وأوصياء لرعاية مصا القصرتتعلق قانون الأسرة  ن نواب قانوني  ،بتعي

ذه  ، وتقع  ذه المصا ها  هم بالتصرفات القانونية ال تتطل النيابة ع والقيام نيابة ع
شمل الولاية والوصاية  ليتھ، وبالتا لا  النيابة ع الطفل القاصر الذي لم تكتمل أ

ي  ر الذي لم يبلغ سن الرشد القانو جزائري الذي حدده المشرع (فقط أو الصغ  المادة ا
ي من  40 ا إنّ  ، )3()سنة 19بالقانون المد لية وفاقد شمل أيضا النيابة ع ناقص الأ ما 

جر جنون أو العتھ أو السفھ أو ا ب ا   . س
جزائري  قوق  )4(وقد نص قانون الأسرة ا عض ا ر ع  ن  )5(الماليةغ ركة ب المش

اص، مع منح حق  م ع أساس مجموعة من الاعتبارات الامتيازعدد من الأ  ،لأحد
ر بالطفل  ذا الأخ علاقة  ذه أو القاصر ال تتعلق أساسا  ماية، وتتمثل  محل ا

قوق أساسا  ضانة، حق الولاية: ا سلامي وحق الوصاية، كما أضاف الفقھ الإ  حق ا
صية ر المالية المرتبطة بالأحوال ال قوق غ عا من أنواع ا والمتمثل  حق  ،نوعا را

ها، وأنّ  للرجل بمراجعة زوجتھ الامتيازالرجعة الذي منح فيھ حق  حقھ    مدة عد
ها مقدم ع حقها  الرفض عا)6(مراجع ق ثابت للزوج شرعا لقولھ  ذا ا  :، و

ن  ذلك إن أرادوا إصلاحا'' هن أحق برد و )7(''وبعول ن، و من  51و 50 ما أقرتھ المادت
جزائري قان   .ون الأسرة ا

ضانة كأحد ممارسة  قد تناولت موضوعوإن كانت الدراسات السابقة  قوق ا ا
ر المالية الا  ، كما تناولت أغلب جوانبھ غ ت ال يطرحها موضوع الرجعة كذلك والإش

ذه الدراسة سأقتصر  ، فإنّ فقها قانونا وقضاء ية والوصاية من ع كلا من الولا  
ن والذي  ن المصط ر ب هما ع أساس التداخل الكب خلال بيان الفروق الأساسية بي

س، ثم بيان  ر من الل ر الكث ق ينذع مارسة المالرقابة القضائية يث من وقت  نا
ه ماإسناد ه ماوطوال مدة ممارس هاي جزائري ماوصولا إ   ،، وذلك ع ضوء القانون ا
ام شرعات الوضعيةالشرعة الإسلامية  أح    .وبعض ال

ال التا ن الإجابة ع الإش ذا الموضوع محاول إ أي مدى ضمن المشرع : سنعا 
ال التعسف  ممارسة امتياز  ؟ كلا من حق الولاية وحق الوصايةحماية القاصر من أش

ذا المجال؟ وما    حدود تدخل القا  
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ماية/الفرع الأول    المقررة للقاصر  ممارسة حق الولاية ا
ماية المقررة للقاصر  ممارسة حق الولاية لا تت إلا من خلال بيان  إنّ  ا

ها ، المقصود بالولاية ها وكذا مستحق ام الشرعية والقانونية المتعلقة بممارس وبيان الأح
اب الا  ذه )أولا( متياز  ذلكوأ ، ثم تحديد دور القا ومجالات تدخلھ لتكرس 

ماية    ).ثانيا(ا
ها/أولا اب الامتياز  ممارس   تحديد المقصود بالولاية وبيان أ

جزائري  - 1 يختلف  : تحديد المقصود بالولاية ع ضوء الفقھ الإسلامي وقانون الأسرة ا
ا اح والأموال  المراد بالولاية عند الفقهاء بحسب موضع ورود ها  أبواب الن والمقصود م

ا، وقد قسمها الفقهاء إ ولاية عامة وولاية خاصة تتعلق  ر والعتق والإمارة والقضاء وغ
اصة الولاية العامة ب اكم ع رعيتھ، أما الولاية ا ر الأمور العامة فه ولاية ا تدب

ها من مباشرة العقود و  ا دون أن يتوقف فتتعلق بالسلطة ال تمكن صاح ب آثار ترت
ر اصة إ قولان)8(ذلك ع رضا الغ ب الفقهاء  تقسيم الولاية ا قول : ، وقد ذ

ها إ ولاية ع النفس وولاية ع المال وقول جمهور الفقهاء من  الأحناف الذين يقسمو
نابلة الذين يــــــالمالكية والش ّ ــــــافعية وا و الو ـــــــــــو ع المــــــــد فالــــــها نوع واحرون بأ ال 
  .ع النفس

ص المو عليھ  و  شمل الولاية ع النفس مجموعة من التصرفات المتعلقة 
ق  هذا المع تخوّ  عليمھ والعناية بھحضانتھ و لھ ا جھ وتأديبھ و شمل )9(تزو ن  ،  ح

    .)10(لمالية المتعلقة بالقاصرالولاية ع المال سائر التصرفات ا
جزائري نجد أنّ  عرف للولايةوبالرجوع لقانون الأسرة ا بل اكتفى ، ھ لم يرد فيھ أي 

ام الولاية  المتعلقة ، منھ 91إ  87 المواد من  ع المال دون الولاية ع النفسبذكر أح
اب الامتياز   ق وسلطات أساسا بتحديد أ ذا ا هاية ممارسة  الو وأسباب 

ذا التعرف من خلال مهامھ من نفس القانون ال جاءت  81، ولكن يمكننا استخلاص 
ام عامة  النيابة الشرعية كما ي الولاية سلطة قانونية تقرر '': تحت عنوان أح

لية ر كامل الأ ص آخر غ ساب  ن لمباشرة التصرفات القانونية  ص مع  ''ل
ذا التع ر  عت عض عناصر الاختلاف  ارف صاو ل من الولاية والوصاية مع وجود  ل

عرف الوصاية تم بيانھ لاحقا  إطار    .كما س
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اب  - 2 ة   :  ممارسة حق الولاية الامتياز أ و بيان الأولو المقصود بامتياز الولاية 
شارك ص استحقاق حق الولاية أصالة، ومن  ذا  ذا ال ر  الامتياز  نيابة عن الغ

عدد الأولياء جزائري  ، وبالرجوع لموقفعند  اب ھ فنجد أنّ المشرع ا لم ينص ع أ
ق ذا ا اب الامتياز  ممارسة  ق  ممارسة الولاية، حيث لم يتطرق إلا لأ   ا

ق من قانون الأسرة 87المادة  ذا ا تقل  و صاحب الامتياز  ذلك و ر الأب  عت ، حيث 
ن للأ  ن السابقت الت عد الطلاق، ففي ا ها  ضانة إل م  حالة وفاتھ أو  حالة إسناد ا

تتمتع الأم بحق الولاية كاملا، كما يمكن أن تتمتع الأم بحق الولاية بصفة مؤقتة فتحل 
جلة للأولاد ع لھ، محل الأب  القيام بالأمور المست  وذلك  حالة غيابھ أو حصول ما

ن عودة الأب عليھ نفس المادةحسب ما نصت  ا  ، حيث تقوم الأم برعاية شؤون أولاد
ع عنھ جزائري لم يتطرق  ما دام أنّ ، و أو زوال الما ق  ممارسة لأ المشرع ا اب ا

هما، فالولاية  ع لهما أو سقوط الولاية ع هما أو حصول ما رجع عد الوالدين  حالة وفا
الإسلامية الذين رتبوا ثبوت الولاية كقاعدة عامة للأقرب لموقف فقهاء الشرعة  ذلك 

راث هم  الم عض الاختلاف  )11(فالأقرب من العصبات ع حسب ترتي ، وذلك مع 
ن الم ب ب رت ب الأربــــــال ل  ولاية ع النفس أو ولاية ـــــــــعة ع حــــــــــذا سب نوع الولاية 

     .ع المال
كم إنّ  ، ثم للأممن قانون الأسرة المتعلق بمنح حق الولاية للأب  87الوارد  المادة  ا

ن  ھ وفيما كون الولاية ولاية ع النفس أو ولاية ع المال، إلا أنّ و حكم عام لم يفرق ب
اح يتعلق ب ر ولاية ع النفسولاية الن عت جزائري افقد نص ، ال  ع حكم  لمشرع ا

ها، حيث وبعدما   المادة  ية للأب ثم لأحد الأقرباء الأولون ثم للقاحق الولا منح خاص 
ي الذي ير  ا  ذلكخذآ 84/11من قانون الأسرة  11 ب المال اح ع بالمذ تب ولاية الن

جعل من الو ركنا من أركان عقود الزواج  نفس النحو ، تراجع عن ذلك )ولاية إجبار(و
سبة ل 05/02بموجب الأمر  11عديل المادة  عد ق  حيثلمرأة الراشدة بال  منح لها ا

ص تختاره ا أو أي  ج نفسها بحضور أبو را بذلك أنّ ( )12(تزو اح  ولاية  معت ولاية الن
ون  ،)اختيار لا ولاية إجبار ص الذي تختاره المرأة  حيث يمكن أن ي  ذا ال

ام  و رأينا أنّ ، )13(هاـــــــــــــأم ن أح جزائري لا يفرق ب ب الذي جعل المشرع ا و الس ذا 
ها    .الولاية ع المال والولاية ع النفس خاصة فيما يتعلق بمستحق
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ستدل الفقهاء ع منح حق الامتياز  الولاية للأب سواء كانت ولاية ع النفس  و
ّ  ،أو ولاية ع المال ية أصلية ثابتة بحكم الشرع باتفاق الفقهاء لقولھ ولا  هاع أساس أ

بنا لھ يح'': عا ب  من لدنك ذرة طيبة'': وقولھ)14(''وو الولد  حيث أنّ ، )15(''رب 
وب لأبيھ ولا شك أنّ  وب و ع الهبة، كما أنّ  مو الأب أكمل نظرا وأشد شفقة من  المو

ر ولاية الأب ع ابنھ القاصر حق عت ستلزم توليتھ ع ولده، حيث  ذا  ره و لھ  اغ
ھ ــــــوأعرفولده أو الناس برعاية  ھع أساس أنّ ، وواجب عليھ أيضا هم بمصا

هاــــــوأح ب تحققھ م، رصهم عل و المراد من الولاية والغرض الذي ي ذا    .)16(هاو
كم الذي جاءت بھ المادة  و نفس ا من قانون الأسرة، و حالة غياب الأب أو  87و

ع لھ تحل الأم محلھ،  ذا خالفوفاتھ أو حصول ما جزائري الفقھ الإسلامي  و  المشرع ا
ن العربية ن ( وأغلب القوان كم  الفصل س الذي جاء بنفس ا  154إلا القانون التو

عد وفاة الأب أو غيابھ 155و عندما أسند  )منھ فيما يتعلق بمنح الولاية والوصاية للأم 
عد الأب ها )17(الولاية للأم  ؤلاء لا يقرون بالولاية للأم إلا إذا أو  نما  جد ، ب الأب أو ا

ها    .)18(القاأو عي
  مجال تدخل القا  ممارسة حق الولاية/اثاني

   :ومنح الإذن لنفاذ تصرفات الو الولاية إسناددور القا  مسألة  - 1
التأكد من مدى  ،الولاية منح القا عند يجب ع : ةدور القا  إسناد الولاي -أ

ب توافر الشروط المطلوبة قانونا  ممارسة الولاية و  رت رام ال ذا اح ي لمستحقي  القانو
ق، حيث ر ية للا لا يمكن للقا منح الو  ا إلا  حالة  الأب إذا كان حيا،ص آخر غ

ع لھ ضانة للأم  حالة الطلاق  غيابھ أو حصول ما حسب ما نصت أو  حالة انتقال ا
عديلها بالأ  87من المادة والثالثة الثانية  الفقرتانعليھ  عد  ، 05/02مر من قانون الأسرة 

ا الصادر بتارخ  كمة العليا  قرار من المقرر '': بما ي 17/05/1998و ذلك قضت الم
ون الأب وليا ع أولاده القصر وبعد وفاتھ تحل الأم محلھ قانونا"قانونا  ولما كان من  ،"ي

ال أنّ  ا و لم تكن طرفا  الثابت  قضية ا القضاة لما قبلوا استئناف أم المطعون ضد
صومة، كما أنّ  و و عنھ حسب القانون ولم  المطعون ضده لا زال قاصرا وأنّ   ا أباه 

ي تنوب عنھ الأم، ومن ثم فإنّ  عد ل ال  يتو  هم كما فعلوا قد خرقوا الأش القضاة بقضا
رة  الإجراءات والقانون مم جو ستوجب نقض القرارا     .  )19(''ا 
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ر كما أنّ  ، الأم إذا كانت موجودةھ لا يمكن للقا  حالة وفاة الأب منح الولاية لغ
ب  منح الولا فع القا رت رام ال ام المادة  اح من قانون الأسرة إلا إذا  87ية طبقا لأح

ق عن ممارستھ أو  اب ا ن مصا القاصتنازل أ عارض ب ت  ، وقد جاء  ر والوث
كمة العليا  ھ  حالة وفاة من المقرر قانونا أنّ '': ما ي 23/12/1997المؤرخ  قرار الم

ن الق ع عارض مصا الو ومصا القاصر  ا الأب تحل الأم محلھ، و حالة 
ة، ومن ثمة فإنّ  متصرفا خاصا تلقائيا أو بناء لف القضاء بما يخا ع طلب من لھ مص

عدّ  ر  ولما كان من الثابت أنّ . مخالفا للقانون  ذلك  قضاة المجلس لما قضوا بمنح الولاية لغ
عد وف ن مصا القــــــــبات التــــــــاة الأب دون إثـــــــالأم  ّ ـــــــعارض ب هم صر ومصا الو فإ

  .)20(''خالفوا القانون 
كم بإسقاط الولاية  ،ھ  كل الأحوالع أنّ  ا يمكن للقا ا حسب عد إسناد

 حالة اختلال أحد الشروط المطلوبة  ، من قانون الأسرة 91المادة الفقرة الثالثة من 
ره اتجاه القاصر الو أو مالھ وتقص ر الأكل  ،ثبوت إ كعدم القيام بواجباتھ من توف

ب م ج المرأة دون س مكن أن يتعدى ذلك إ واللباس والسكن أو رفض تزو قبول، و
مال إتلاف نفس القاصر أو عضو منھ، أو كان التعدي  عقوبة جزائية إذا ترتب عن الإ

س عليھ ج     . )21(ع نفس القاصر عمديا بالمبالغة  تأديبھ أو الاعتداء ا
ددة قانونا -ب ب ع  : منح القا الإذن للو  قيامھ ببعض التصرفات الم ي

دود ال رسمها لھ القانون، وأن يتصرف  أموال القاصر  الو أن يباشر نيابتھ  ا
تھ رص ع مص جزائري لم يحدد المقصود  - ) 22(تصرف الرجل ا وإن كان المشرع ا

ذا التصرف رص وحدود  أن يطلب الإذن من القا  ، كما يجب -  بتصرف الرجل ا
صر  المادة القيام ببعض  يل ا ا القانون ع س من قانون  88التصرفات ال حدد

ية  قوق العي شاء أحد ا ها إ ذه التصرفات أساسا بتلك ال من شأ الأسرة، وتتعلق 
ا أو زوالها، وإلا ترتب عن مخالفتھ تجاوز حدود  ر غي الأصلية أو التبعية أو نقلها أو 

وعدم سران تصرفھ  مواجهة ، القانون العامنيابتھ ومسؤوليتھ وفقا لمقتضيات 
و ما جاء  قرار الم، )23(القاصر من المقرر قانونا '' :10/04/1991كمة العليا المؤرخ  و

تص  إبرام كل عقد إيجار يتعلق بأملاك القاصر، أنّ  ستأذن القا الم ھ ع الو أن 
ط ومن ثم فإنّ  ر مؤسسالن ع القرار المطعون فيھ ا ولما كان . أ  تطبيق القانون غ
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ال أنّ  ها  من الثابت  قضية ا س لھ عل الطاعن تصرف بمحض إرادتھ  ملك قاصرة ل
، فإنّ  ذا قد قضاة الموضوع بتحميلهم إياه المسؤولية الناتجة عن تصرف صفة و ھ 

يح القانون وم مثل وتت،)24(''كان الأمر كذلك استوجب رفض الطعن طبقوا 
ال يجب أن يرا القا  منحها حالة الضرورة التصرفات المشمولة بالإذن القضائي 

ة    :فيما يوالمص
ة - 1 ع أن يتم البيع بالمزاد العل حسب ما نصت  : بيع العقار وقسمتھ وإجراء المصا

القواعد العامة   و ذلك حماية للقاصر مادامت أنّ ، من قانون الأسرة 89عليھ المادة 
ها لا يمكن أن تتم بطرقة اتفاقية، وإن كانت قيمة العقار  بيع أموال القاصر أو قسم

ر معيارا لمنح الإذن أو رفضھ، إلا أنّ  جزائري لم يحدد ذلك عكس المشرع  عت المشرع ا
جنيھ،  300المصري الذي حدد وجوب طلب الإذن فقط إذا كانت قيمة العقار تزد ع 

عرض مصا  كما عدم جواز رفض منح الإذن إلا إذا كان التصرف من شأنھ أن  أقر 
ن يزد ع خمس طر أو كان فيھ غ   .)25(القيمة) 1/5(القاصر ل

اصة - 2 مية ا مية  : بيع المنقولات ذات الأ ذا الإطار المقصود بالأ لم يحدد المشرع  
رة للمنقول فوجب ع الأقل  اصة، فإن كان يقصد من وراء ذلك القيمة النقدية المعت ا

ى لهذه القيمة، وتوسيع حماية منقولات القاصر إ ضرورة  د الأد عرض عقد تحديد ا
افھ  البيع ع القا للإطلاع ع مضمونھ وللمصادقة عليھ  عد التأكد من عدم إج

  .حق القاصر
مة  شركة - 3 راض أو المسا ثمار أموال القاصر بالإقراض أو الاق ذه  : اس ر  عت و

سارة ن النفع وا وكذا من التصرفات ال  ،التصرفات من قبيل التصرفات الدائرة ب
ة القاصر لذا وجب طلب ـــــــــعلھ دون اســــــــاصر وتجــــــــال القـــــطل مـــــــــع تثمار مما يضر بمص

ها   .)26(الإذن ف
عد بلوغھ سن  - 4 ر من سنة  إيجار عقار القاصر لمدة تزد عن ثلاث سنوات أو تمتد لأك

لقد اقتصر المشرع  طلب الإذن ع إيجار العقارات دون النص ع الإذن   : الرشد
ة لات التجار يكلا من ال أخضعها  ،حالة إيجار الم  والقانون التجاري  القانون المد

و ما  ،روجها عن المفهوم التقليدي للعقاراتلنظام خاص  ا و انية إيجار يجعل من إم
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را للقاصر رطها المشرع لطلب الإذن  ثلاث سنوات  خاصة أنّ  ،ضررا كب المدة ال اش
رتب عنھ و ما ي ساب المستأجر للقاعدة التجا و ةاك     .ر

ن مصا القاصر ومصا الوالقا   تدخل - 2   :حالة التعارض ب
ن مصا القاصر ومصا  90نصت المادة  من قانون الأسرة ع حالة التعارض ب

، و كل الأحوال يرجع للقا تقدير  ب من أسباب إسقاط الولاية عن الو الو كس
، ومن ثمة  ن المصا ن متصرف خاصمفهوم التعارض ب   .عي

انية وجود  : التعارض الاتتقدير القا  -أ جزائري قد أقر بإم إذا كان المشرع ا
ن مصا الو ومصا القاصر، لكنھ لم يو مفهوم التعارض ولا حالاتھ،  عارض ب

سمح للقا  و ما  ن و ام سلطتھ  تقدير ذلك، وبالرجوع إ موقف القوان بإح
 31المشرع المصري قد حدد حالات التعارض  المادة  ذا المجال فنجد مثلا أنّ العربية  

عارض مصا القاصر مع مصا النائب الشر : من قانون الولاية ع المال 
عارض مصا القاص ، صيا،  عارض مصا ر مع مصا زوجة النائب الشر

يع مصا القاصر مع  ماية، كأن ي أحد العقارات ال الو قاصر آخر مشمول با
و ما  يملكها القاصر المشمول بالولاية لنفسھ أو لزوجتھ أو لقاصر آخر تحت ولايتھ، و

جزائري  410منعتھ المادة  ي ا   .من القانون المد
جزائري أنّ  هما  قضية قتل لقد أقر القضاء ا  اعتداء الأب ع أبنائھ وكونھ م

م ن متصرف حالات التعارض ال تقت معها ا من ،أحد عي نتقال الولاية للأم أو 
كمة العليا المؤرخ   ظهر ذلك من خلال قرار الم : الذي جاء فيھ 24/03/1998قضائي، و

كم"ھ من المقرر قانونا أنّ '' ون الأسباب أساس ا عارضت "ھ ومن المقرر أيضا أنّ " ت إذا 
ن القا متصرفا خاصا تلقائيا أو بناء ع طلب من مصا الو ومصا ع  القاصر 

ة ال أنّ "لھ مص ت  قضية ا قضاة الموضوع لما خفضوا التعوض الذي  ، ولما ث
ية الأم نوا عناصر  ،طالبت بھ ال ها دون أن يب ها جراء قتل ابن ر الضرر الذي أصا ج

ن التعو  وا ب ونون قد خالفوا التعوض بصفة قانونية ولم يم ض المعنوي والمادي ي
كمة إرجاء الفصل  الدعوى المدنيةكما أنّ . انون الق ن ع الم وصرف ، ھ كان يتع

ن  ن القاصرت يت ن متصرف لصا ال كمة لاستصدار أمر بتعي الطاعنة أمام الم
تھ  باعتبار أنّ  هم بقتل اب هما متناقضة مع مصا الو الشر الم ) ل.و.غ(مصا
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تھ  ة عنھ ) أ.و.غ(ومحاولة قتل اب جن المؤبد أو إسقاط السلطة الأبو وم عليھ بال والم
م للنقض ونوا بذلك قد عرضوا قرار لها إ الأم ي   .''وتحو

نھ -ب عي اص وشروط  اص  : تحديد القا لمهمة المتصرف ا نقصد بالمتصرف ا
شؤون الولاية ع القاصر  عينھ القا للقيام  ص الذي  ت لھ و ال إذا ما ث

ص تلقائيا من طرف عارض مصا القاصر مع مصا الو ذا ال ن  عي ون  ، و
اماتھ قبل القاصر القا ال تقت منھ تصرف الرجل  ،عند إخلال الو بال

رص وطلب الإذن  ون تصرفھ نافذا  حق القاصر، أو ا  كل ما يطلبھ القانون ح ي
ن ل ذا التعارض  إطار نظره  طلبات الإذن المتعلقة بالتصرفات الواردة  لقاإذا تب
ة أو بناءمن قانون الأسرة،  88 المادة  ذا التعارض ع طلب من لھ مص ت فيھ  ، يث

نھ فقط لتحديد مدى عي   ،صلاح العقد للقاصر والإشراف ع إبرامھ ع أن يتم 
ن مصا الو والقاصر   .حدود العقود أو العمليات موضوع التعارض القائم ب

عد التأكد من تو  ذا المتصرف  عود للقا اختيار  ى من الشروط او د الأد فر ا
رة للقا  تحديد )وليا كان أو و( المطلوبة  النائب الشر ، كما ترك المشرع ا

ايحظمهام المتصرف ال  ر تجاوز ذا الأخ     .)27(ر ع 
ي ماية المقررة للقاصر  ممارسة حق الوصاية/الفرع الثا   ا

ام الشرعية القانونية والقضائية المتعلقة بممارسة الولاية سنقوم ، عد بيان الأح
ي  ذا الفرع الثا ماية المقررة للقاصر  ممارسة حق الوصايةمن خلال  يان ا من ، ب

ام الشرعية  ن الولاية ثم بيان الأح ها وب خلال بيان المقصود بالوصاية والتمي بي
اب الامتياز  ذلك  ها وأ ها وكذا مستحق ، ثم تحديد )أولا(والقانونية المتعلقة بممارس

ذه ا   ).ثانيا(ماية دور القا ومجالات تدخلھ لتكرس 
ها/أولا اب الامتياز  ممارس   تحديد المقصود بالوصاية وبيان أ

ا عن الولاية ع ضوء الفقھ الإسلامي وقانون تحديد المقصود بالوصا - 1 ية وتمي
جزائري  ّ  : الأسرة ا نفية الوصاية بأ عد وفاتھ '': هالقد عرف ا ره لفعلھ  ء من غ طلب 

تھ كقضاء ديونھ  ج بناتھأو غي عد الموت أو ''وتزو نفية إنابة  ، فالوصاية عند ا
ّ )28(الغيبة عد '': ها، أما المالكية فقد عرفوا الوصاية بأ عقد يوجب نيابة عن عاقده 
عرفان)29(''موتھ م  عد الموت'': ، أما الشافعية فللوصاية عند '' إثبات تصرف مضاف لما 
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عده''و  ّ  ،''العهد ع من يقوم أولاده  نابلة بأ ر ا عرفها أك ن  جعل التصرف '': ها ح
عد موتھ فيما كان لھ التصرف فيھ ره    .)30(''لغ

جزائري  عرف نجد بأنّ وبالرجوع لقانون الأسرة ا عرف الوصاية مثلما لم  ھ لم 
ا  الو ها والشروط الواجب توفر وسلطاتھ ، الولاية، بل اكتفى بذكر مستحق

هاية مهام   .منھ 98إ  92ھ وذلك  المواد وأسباب 
لة بأنّ  عرفات متقاربة،  قد يظهر لأول و عرفات كلا من الولاية والوصاية  

ا لمنح الولاية أو الوصاية  رك كل من الو والو  الشروط الواجب توافر ش حيث 
تمتعون بنفس السلطات،  ن الولاية أعم م لكن الفرق الأساس يكمن  أنّ لهما و

ن أنّ  وذلك لأنّ  ،الوصاية شمل كأصل عام نفس ومال القاصر  ح  سلطات الو 
شمل مال القاصر فقط، كما أنّ  الوصاية اختيارة بمع يجب قبول  سلطات الو 

ا الو من القانون  ،الو للوصاية ستمد ضانة  نما الولاية إجبارة مثلها مثل ا ب
ها تنا لزم لإعفائھ م هاتقبول تنحيزلھ أو مباشرة و عض الفقهاء بأنّ )31(ھ ع  ، وقد قال 

ولما كانت الوصاية وصف من أوصاف الولاية كان ، الوصاية وصف من أوصاف الولاية
ب ولاية الو   . )32(لهذا الوصف أثر  ترت

اب  - 2 ت  :  ممارسة حق الوصاية الامتياز أ  ممارسة حق الوصاية  الامتيازيث
صا آخر للقيام بممارسة الوصاية ع أنّ  إلاللأب أصالة،  ن  ع ر أن  ھ يمكن لهذا الأخ
ص بذلك و ، غيابھ حالة وفاتھ أو  أولاده القصر ستمد الو سلطتھ النيابية من 

و الو الأب أو من ينوبھ،  الو نوعان و  وبالتا يظهر من خلال ذلك أنّ آخر 
جد(مختار  و الو الذي يختاره الأب أو ا ن ) و عينھ (وو مع و الو الذي  و

جزائري  المادة ، )33()القا ن الو للأب أو  92وإن كان المشرع ا عي قد منح صلاحية 
جد  حالة غياب الأم، وأنّ  م، إلا أنّ ا عدد ھ لم ھ للقا اختيار أحد الأوصياء  حالة 

ام  هم ممارسة حق الوصاية ع القاصر، وبالرجوع لأح اص الذين يمك يحدد الأ
ب الأربعة فقهاء  الشرعة الإسلامية نجد أنّ  قد اختلفوا فيمن لھ حق الوصاية ع المذا

عد الأب،  ل  أموال القاصر  ب الأولياء ع الصغار  لاف  ذلك إ علة ترت رجع ا و
و  وفور الشفقة أو ون القرابة، لكن الراج  ذلك  ون  أن ت الوصاية للأقرباء، بأن ت

جد ن علة القرابة  ل ب يجمع ب رت عد الأب ثم للأقرب من العصبات بالنفس، فهذا ال
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رة لا تكتمل إلا  أقارب الصغار  ،)34(فســــــــــمن العصبات بالن ووفور الشفقة، فهذه الأخ
ون ولا  عض الشافعية وابن تيميةيمكن للأم أن ت الأم  لأنّ  وصية ع أطفالها إلا  رأي 

 ّ   . )35(ها لا تتمتع بكمال الرأيوإن اتصفت بوفور الشفقة إلا أ
جزائري  شرعات عملا بقول جمهور الفقهاء ، لقد منح قانون الأسرة ا وأغلب ال

جد)36(العربية ل من الأب وا ق عن الأم فقط حق اختيار الو ل ذا ا طأ ومنع  ، فا
و جزائري  رف بحق الأم  ممارسة سلطة الولاية ع  الذي وقع فيھ المشرع ا عندما اع

ب إليھ أغلب فقهاء الشرعة،  ا مسايرا  ذلك المشرع الفرس ومخالفا لما ذ مال أولاد
، فإن سمح للأم باختيار الو لا  لذا كان عليھ أن يتمسك بنفس الموقف و كانت الأم أ

حفظ  هم و ها ير شؤو لا لاختيار و لأبنا ون أ للولاية ع المال فمن باب أو أن ت
هذه المصا هم و أدرى الناس    .مصا

ن أنّ  ب جزائري قد حدد الأ خلاصة لما سبق ي ون حق المشرع ا اص الذين يمل
اص الالوصاية ب ون حق الولاية ع نفس الأ ام ذين يمل هم حسب أح تم ترتي المال، و

ن  جد ثم : من قانون الأسرة كما ي 92و 87المادت جد، و ا الأب، الأم، و الأب، ا
 .و القا

  الوصايةحق  مجال تدخل القا  ممارسة/ثانيا
مادامت الوصاية :  تدخل القا لإثبات الوصاية والرقابة ع حسابات الو - 1

ذه الوصاية أو رفضها، كما يتمتع  ق للتدخل  إثبات  ولاية اختيارة فللقا ا
هم سلطة الرقابة ع حسابات الأوصياء ومحاسب   . القا 

يت الوصاية أو رفضها -أ من قانون الأسرة ع  94لقد نصت المادة  : دور القا  تث
ها أو رفضها، و وجوب عرض الوصاية ع القا بمجر  ي وفاة  إنّ فبالتا د وفاة الأب لتث

جد وصيا يقوم الأب صاحب حق الا  و أو ا متياز  ممارسة الوصاية وإن كان قد اختار 
عده كمة لهذا ذا الا  إلا أنّ  ،ع شؤون أولاده من  عد قبول الم ا إلا  ون سار ختيار لا ي

جديد بتحقق القا من مدى توافره  و (ع الشروط المطلوبة  الوالو ا
ها المادة  )نفس الشروط المطلوبة  الو من قانون الأسرة من إسلام  93ال نصت عل

جديد إلا  وعقل وبلوغ وقدرة وأمانة وحسن تصرف،  ولا يمكن للقا قبول الو ا
ها طبقا للمادة  لي الأم تحل محل  نّ من نفس القانون، لأ  92حالة عدم وجود الأم أو عدم أ
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هم، حيث تمتد  ا ولية عل ا  حالة عدم وجود الأب باعتبار شؤون أولاد الأب  القيام 
الة إ الولاية ع  ذه ا و الغرض من الوصايةالولاية     .المال أيضا و

ظهر دور القا  إثبات الوصاية جديد  حالة ، و انية رفض الو ا و إم
م، عدم توفره ع ال عدد شروط المطلوبة وكذا  اختيار الأص من الأوصياء  حالة 

ن مقدم  عي  99، حيث نصت المادة )37( حالة عدم وجود و مختارأي و القا و
ص يقوم مقام الو أو الو  حالة من قانون الأسرة  ن القا ل عي ع وجوب 

ب  بت إليھ المذا و ما ذ ن العربيةعدم وجوده، و  ،)38(الفقهية الأربعة وأغلب القوان
و الذي يتو الولاية والوصاية ع القاصر باعتبار ولايتھ  وذلك ع أساس أنّ  القا 

ون وصي ،فالقا و من لا و لھ العامة ، وما دام ن لا و لھلم اوع ذات الأساس ي
ستطيع ممارسة  هايعالوصاية بنفسھ فيقوم بتالقا لا    .ن من ينوب عنھ  ممارس
يت القا  لما يمكن ملاحظتھ أيض تار من طرف الأب  لوا حول مسألة تث الم

جد قد نص فقط ع المشرع  نجد أنّ المذكورة أعلاه  94 ھ وبالرجوع للمادةبأنّ  ،أو ا
عفي الرقابة  ولكنخضوع اختيار الو من الأب قبل وفاتھ للرقابة القضائية،  ذلك لا 

، ع أساس أنّ  جد للو ب  ع اختيار ا م وأسبق  ترت الأب أقرب إ الأولاد من جد
جد، )39(الأولياء كذلك سري ع ا سري ع الأب أو أن  ھ كان ع المشرع كما أنّ ، فما 

س بوفاة الأب فقط ع يحصل للأب يموإنّ ، أن يربط حالة الاختيار ل ل ما نعھ من ما ب
هم، لذاممارسة الوصاية ع أبنائھ، وذلك ضمانا  ماية ع  نرجو من لعدم انقطاع ا

  .بالمادة المذكورة ةالوارد خطاءالمشرع تدارك الأ 
هاء مهمتھ -ب عد ان  97لقد نصت المادة  : دور القا  الرقابة ع أعمال الو 

هت '': ھمن قانون الأسرة بأنّ  سلم الأموال ال  عهدتھ ع الو الذي ان مهمتھ أن 
ندات إ من يخلفھ أو إ القاصر الذي رشد أو إ ورثتھ  مدة  ها حسابا بالمس قدم ع و
ساب المذكور إ  هاء مهمتھ، وأن يقدم صورة من ا لا تتجاوز شهرن من تارخ ان

سليم أموال ال قاصر إ القضاء القضاء، و حالة وفاة الو أو فقده فع ورثتھ 
  .''رــــبواسطة المع بالأم

، وكذا كل ما طرأ ع  حيث أنّ  سابات ال يقدمها الو القا يتأكد من ا
هاية عادية هاية الوصاية  سليمها للو إ غاية وقت  أو  ،أموال القاصر من يوم 
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ها هاية الأخرى المنصوص عل من  96 المادة  بموجب قرار العزل أو بتحقق أحد حالات ال
ن ما قام بھ الو من تصرفات  سابات المقدمة ال تب قانون الأسرة، ومن خلال ا

 للتأكد تتم محاسبة الو  )40(لھ من نقودوما حصّ  ،مدعمة بأدلة إثبات ووثائق لما أنفقھ
   .)41(من سلامة أموال القاصر

و إبراء ذمة الو من حقوق المو  إنّ  اسبة   عليھ وضمان الغرض من الم
عد اسبة واجب ع القا سواء  ، كما أنّ وصول حق المو عليھ كاملا من دون  الم

حيث يمكن  ،، وذلك  الوقت الذي يختاره القا)42(كان الو معينا أو مختارا
صية  للقا أن يقوم بمحاسبة الو كل سنة، ذا ما أخذ بھ قانون الأحوال ال و

ي  المادة  صية المصري  المادة  45الأرد منھ ومدونة  45منھ وقانون الأحوال ال
صية المغربية  الفصل  جزائري الذي أقر  ،157الأحوال ال ولم ينص عليھ المشرع ا

هاية مهام الو بأنّ  عد  ون إلا  اسبة لا ت    .الم
القا يتدخل  إطار الرقابة ع  بأنّ ،المذكورة أعلاه 97ن المادة مأيضا ج تست

ن سلم لھ الو صورة من حساب : حسابات الو مرت الة الأو تلقائيا عندما   ا
ها ليقوم  هاي رة وصايتھ خلال شهرن من  ها أثناء ف ت الأعمال ال قام  ندات ال تث المس

الة بالرقابة ها، و ا ة الثانية بناء عل أي من ، ع دعوى مرفوعة من كل ذي مص
ندات  ذه المس سلم لها  عد بلوغھ أو ترشيده أو ورثتھ(الأطراف ال  ، )القاصر نفسھ 

ن  ندات المقدمة، وذلك وفقا لما نصت عليھ المادت إذا ات لها أي تجاوز من خلال المس
  .)43(ةمن قانون الإجراءات المدنية والإدار  477و 476

وفضلا عن العقوبات المدنية ال يتعرض لها الو أو الو المتجاوز  نفس الإطار 
جزائري دود صلاحياتھ، ف عقوبة منھ  380بموجب المادة قد أقر قانون العقوبات ا

س من سنة إ خمس سنوات والغرامة من  ل من  100000دج إ  20000ا دج ل
امات استغل حاجة قاصر موضوع تحت ، )44(رعايتھ أو رقابتھ أو سلطتھ ليختلس منھ ال

ام الشرعة الإسلاميةكما أنّ  عدي بأنّ  الفقهاء فقد أقر، ھ وبالرجوع لأح ھ  حالة ثبوت 
رتب عن ذلك  ،الو ع مال القاصر باغتصابھ أو إتلافھ أو سرقتھ أو اختلاسھ في

و الإثم والآخر ـــــــــحكمان أح ما أخروي و د أو التعزر مع وجوب د و ا دنيوي و
  . )45(الضمان عليھ
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انيةتقدير دور القا   - 2 لقد نصت  : لتجاوز سلطاتھومسؤوليتھ عزل الو  إم
انية عزل الو  96المادة  امسة ع إم ها ا ع طلب ذي  بناءمن قانون الأسرة  فقر

ة  ة القاصرمص هدد مص ت من تصرفاتھ ما  وبالتا يجب ع القا التأكد ، إذا ث
  .من توافر شروط العزل ومن ثمة تقدير مدى مسؤولية الو

ون إلا  حالة ، العزل كأصل عام إنّ  : من توافر شروط العزل تحقق القا  -أ لا ي
أو  من قانون الأسرة 93المذكورة  المادة  تخلف أحد شروط ممارسة امتياز حق الوصاية

اماتھ اتجاه القاصر،  ر بال ذا الأخ ب إخلال  ن انتفت  ت إحدىوم تحققس الت ا
ة وانتفت معها الوصاية،  و أنّ  حيث أنّ المص ل الأصل  ھ يمكن للو القيام ب

هذه التصرفات النافعة نفعا محضا للقاصر وأخذ الإذن فيما عدا ذلك وم أخل 
ن العربية حالات أخرى للعزل،  عض القوان ره العزل، وقد أضافت  امات كان مص الال

صية السوري  190المادة  أضافتحيث  الات المذكورةمن قانون الأحوال ال حالة  ،ل
جن خلال وصايتھ عن جرمة لمدة  عزل الو ن و مؤقت إذا حكم عليھ بال عي و

ر، وأضاف قانون الأ  صية العرا  المادة سنة فأك ب  84حوال ال س منھ حالة العزل 
ن الو وأحد أفراد عائلتھ يخ  شوب خلاف ب ظهور خيانة  حسابات الو أو 

ة القاصر   .)46(منھ ع مص
رط القانون  دعوى عزل الو تقديم طلب العزل بموجب دعوى مرفوعة ل قد اش

ة  ذلك أمام قا شؤون الأسرة من طرف كل ذ أحد أقارب القاصر كجده (ي مص
ر أنّ )مثلا أو عمھ ذا الأخ ت  عرض مصا  ، ع أن يث ها  تصرفات الو من شأ

طر صراالق عرضها إ ا خضع تقدير مدى سوء إدارة أموال القاصر و طر، و  ،ل
  .ھللسلطة التقديرة للقا الذي يرجع لھ وحده القرار  إبقاء الو أو عزل

ق  عزل الو تلقائيا  مع الإشارة إ أنّ  جزائري لم يمنح للقا ا المشرع ا
، بالرغم من أنّ  ت لھ خلل  إطار ، ذلكالقا يمكن لھ  مثلما فعل مع الو م ما ث

اماتھ  نظره  طلبات الإذن بالتصرف  أموال القاصر أو  حالة إخلال الو بال
ن مصا الو ومصا القاصر، حيث ما اتجاه القاصر، أو  عارض ب ت لھ  م ما ث

من قانون الأسرة، فما يرد  95للو نفس سلطة الو  التصرف حسب المادة  دام أنّ 
  .ع الو من قيود يرد ع الو أيضا
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ت للقا مسؤولية الو  :دى مسؤولية الوالقا لمتقدير  -ب م ما ث
دود  طالب الو سلطاتھ فإنّ وتجاوزه  ھ يصدر قرار العزل بموجب أمر قضائي، و

المعزول بتعوض القاصر عن خسارتھ وع الأضرار اللاحقة بھ جراء ذلك، ولكن لما كان 
راض الأمانة فهو لا يضمن إلا ما ضاع من أموال القاصر  الأصل  النائب الشر اف

مال حفظ ا أو إ ها أو تبديد عديھ عل يجة  ب أجن خارج ن س ها، أما ما ضاع ما أموالھ 
  .عن إرادتھ فلا ضمان عليھ

ق منھ  98 المادة قانون الأسرة قد أقر  ورغم أنّ  مبدأ مسؤولية الو عما ي
رهب ب تقص س ھ لم ينص ع مبدأ التعوض عن ذلك ولا ، إلا أنّ أموال القاصر من ضرر 

ذا التعوضكيفية  ن نجد أنّ ، تقدير  شرعات العربية كالقانون   ح عض ال ناك 
ق للقا أن يفرض ع الو غرامة مالية  قدالمصري والقانون السوري  لا (منحا ا

رة  القانون السوري 500تزد ع مائة جنيھ  القانون المصري ولا تزد عن  ) ل
عض ر، وأن تحرمھ من أجره كلھ أو  قت الصغ عزلھ كتعوض عن الأضرار ال  ھ وأن 

جزاءات ذه ا   . أو بأحد 
ام المتعلقة ب إنّ  لسلطة التقديرة لرجع تتعوض القاصر ع الضرر اللاحق بھ الأح

ها أن يتم التقدير بحسب جسامة الضرر اللاحق بالقاصر وفقا - للقا  ال نتصور ف
ي ة بمسؤولية خاصة تلك المتعلق ،- للمبادئ العامة للتعوض ال يحكمها القانون المد

امات الرعاية ) وح الو(متو الرقابة إذا ما أضر الو  يجة إخلالھ بال بالقاصر ن
مال رعاية أبنائھ كإذا كونت أفعال الو الأب جرمة أما والرقابة عليھ،  ل أو إ رك الم

طر جسيمأو  هم أو خلقهم  ادة ـــــــــالو بالعقوبات الواردة بالميعاقب ف ...عرض أم
راوح ـــــــوال انون العقوباتــــــــــقمن  330 دج  25000س وغرامة من ــــــــنة حـــــــــن شهرن وسب ت

   .دج 100000إ 
  خاتمة

هم  عتدي ع أموال الناس بالباطل بمن ف عا كل من  لقد توعد الله سبحانھ و
الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما  إنّ '':  كتابھ العزز القصر واليتامى بنار جهنم فقال

راإنّ  هم نارا وسيصلون سع يم إلا بال '': كما قال، )47(''ما يأكلون  بطو ولا تقربوا مال الي
ن ألا م'': رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ، وقد روي عن ابن عمر  أنّ )48('' أحسن ح يبلغ أشده
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يما لھ مال فليتجر  ركھ ح تأكلھ الصدقةفيو ي ذا الأساس أحكمت ، )49(''ھ ولا ي وع 
ن الوضعا ها القلشرعة الإسلامية والقوان جـــــــية بما ف وثاق ع ممارسة ـزائري الـــــانون ا

ها بمجموعة من الضوابط   لأجلالقانونية الشرعية و حقي الولاية والوصاية، وضبط
ذهة احماي ق لقاصر ومنع التعسف  استعمال    .وق ا

مية عن دور القا  الرقابة  اب الولاية وكل ذلك لا يقل أ ع ممارسة أ
هم ع القصر رتب عن  ،والوصاية لنياب هم بالنظر  لما يمكن أن ي خاصة اليتامى م

ب ع القا أن  هم، لذا ي قوق من الإضرار بمصا ذه ا التعسف  استعمال 
ن وأن يحكم سلطتھ التقديرة فيما  الف ؤلاء الم ون صارما  تطبيق العقوبات ع  ي

اب حق الا النيابة  إسقاطسكت عنھ القانون، مع ضرورة  مون  متيازعن أ الذين لا يل
هم م، كما أغفل ذكر بواجبا جزائري ذكر ها الذين أغفل المشرع ا ، ومنحها لأحد مستحق

ها، وكذا ـــــــعض الأمور المتعلقة أساسا بتعرف كلا من الولاية والوصاية وذكر أنواع كل م
ة ع حســـــــما يتعلق بال ، ـــــــابات الـــــــرقابة الدور ذه الـــــــوقد حو دراسة ـــــــاولنا إثراء 

صية العربية وموقف فقهاء الشـــــــذكر مـــــــب شرعات الأحوال ال عض  رعة ـــــــوقف 
ام وإن كان  ذلك خلاف ع النحو الذي سبق بيانھ ذه الأح   .الإسلامية ال حددت 

  

  :الهوامش
ش بن دوخــــــــــفه ).1( ي ام الوصاية ع القصر، رسالة مقدمة ــــــالشوحط اي ــــــد بن د ي، جزاءات مخالفة أح ار

ر  العــــــــــــصول ع درجــــــــالا لـــــــــاستكم جنائية، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الراض، ــــــــة الماجست دالة ا
 .01، ص 2010

امھ، شمل النيابة الشرعية أيضا التقديم  ).2( خضع لنفس أح صا يقوم مقام الو و ن القا  ع الذي فيھ 
لية أ ن بناءوذلك  حالة عدم وجود و أو و ع من كان فاقد الأ ذا التعي ون  ع طلب أحد أقاربھ  و ناقصها و

ة أو من النيابة العامة ن .. أو ممن لھ مص ام المادت ج 100و 99راجع أح ر الكفالة من قانون الأسرة ا عت زائري، كما 
ا المشرع  افل برعاية القاصر من أوجھ النيابة الشرعية ال أقر م ال ا يل رعية ال بمقتضا ال  من العقود الت

جزائري ونظمها بموجب المواد من   .من قانون الأسرة 125إ  116ا
ر  26مؤرخ   75/58أمر رقم  ).3( تم ر  30صادر   78، ج ر عدد 1975س تم  .، معدل ومتمم1975س
راير  27مؤرخ   02- 05، يتضمن قانون الأسرة، معدل ومتمم بالأمر 1984يونيو  09مؤرخ   11-84قانون رقم  ).4( ف

راير  27صادر   15، ج ر عدد 2005  .2005ف
ست ).5( ص، و ل ست ذات قيمة مالية، فه لا تظهر  عناصر ثروة ال ر المالية  حقوق ل قوق غ أموال بل  ا

ج ن ا ها، ولا يجوز للدائن ها ولا المقايضة عل ب ها، فلا يجوز بيعها ولا  صية صاح قوق لصيقة  ها ذه ا ز عل
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شر، ــــــــــــعلوم، دون بـــــــــق، دار الـــــــــــظرة اـــــــــور سليم، نــــــــعصام أن: كــــــــــــظر  ذلــــــــــنا.. اليةــــــــــقوق المـــــــــــلاف اــــــــــبخ لد ال
 .30، ص2007

ام حقوق الامتياز  الفقھ الإسلامي والقانون : للمزد من التفصيل حول امتياز حق الرجعة أنظر ).6( يمينة شودار، أح
ي لامية، تخصص أصول الفقھ، ، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه  العلوم الإس-دراسة تطبيقية مقارنة-المد

جزائر   .246-244، ص ص 2011، كلية العلوم الإسلامية، قسم الشرعة والقانون، 01جامعة ا
 .من سورة البقرة 228الآية  ).7(
اصة راجع ).8( ي، : للمزد من التفصيل حول مفهوم الولاية العامة والولاية ا ار ش بن دو الشوحط ا ي فهد بن د

 .26- 24مرجع سابق، ص ص 
 .222يمينة شودار، مرجع سابق، ص  ).9(
 .229المرجع نفسھ، ص  ).10(
 .222، ص نفسھرجع الم ).11(
ن الفقهاء والعامة، لكن  ).12( ج المرأة الراشدة لنفسها جدلا واسعا ب انية تزو عديل قانون الأسرة أثارت مسألة إم عد 

ها طبقت نص المادة  كمة العليا و العديد من قرارا ام الش 11الم ذا رعة الإ بما يتما وأح سلامية ولا يتعارض مع 
ق،  هاد القضائي للمحكمة العليا، دار الأديب : نظر  ذلكاا ط عبد القادر، قانون الأسرة مدعم بمبادئ الاج

شر، ص  جزائر، دون سنة ال شر، ا  .20لل
راط الشرعة الإسلامية صفة الذكورة  الو ع أساس أنّ  ).13( ن أن تتو أمر نفسها المرأة لا يمك بالرغم من اش

ا، ولكن مصط  ر جزائري ينصرف إ الذكر والأن معا، '' ص''فكيف لها أن تتو أمر غ الذي استعملھ المشرع ا
ام مستحقي ال عارض أح و أيضا ما يفسر  جزائري و  ولاية والوصايةو ن القانون ا عض ب ام الشرعة الإسلامية و  أح

ن الوضعية  .القوان
ياء 90الآية  ).14(  .من سورة الأن
 .من سورة آل عمران 38الآية  ).15(
 .230يمينة شودار، مرجع سابق، ص  ).16(
عض الآراء  ).17( ا، وتقديمها حسب  للمزد من التفصيل حول موقف الفقھ الإسلامي من ولاية ووصاية الأم ع أولاد

جد شور دراسة فقهية لولاية الأم : حيدر حب الله، قيمومة الأم: أنظر... ع ولاية ا عد وفاة الأب، بحث م ع الأولاد 
روت،   WWW .NOSOS .NET ع موقع مركز البحوث المعاصرة  ب

جزائر، شتوانبلقاسم  ).18( ، مطبعة منار، ا ن العربية، الطبعة الأو ب الفقهية والقوان ، النيابة الشرعية  ضوء المذا
 .260، ص 2011

صية، المجلة )س أ ضد ك ل(ضية ، ق17/05/1998صادر بتارخ  167835قرار رقم  ).19( ، غرفة الأحوال ال
 .13، ص 1997، 02القضائية، عدد 

صية، المجلة )ب س ج ضد ز ف(، قضية 23/12/1997صادر بتارخ  187692قرار رقم  ).20( ، غرفة الأحوال ال
 .53، ص 1997، 01القضائية، عدد 

الفات ال تقع  حدود الولاية ع ).21( النفس والولاية ع المال حسب الآراء الفقهية  للمزد من التفصيل  الم
تلفة وموقف المش ي، مرجع سابق، ص ـــــــــــفهد بن د: ر  ذلك، راجعــــــرع المصـــــــــالم ار ش بن دو الشوحط ا  84ي

ها  . وما يل
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رط مثلا المشرع ).22( ماية ع مال القاصر، فاش ن العربية ا عض القوان ن أحكمت  المصري ع الو أن يحرر   ح
ها موطنھ  أجل شهرن  كمة ال يقع بدائر ون للقاصر من مال وما يؤول إليھ، وأن يودعها قلم كتاب الم قائمة بما ي
ر   ذه القائمة أو الـتأخ جوز للمحكمة اعتبار عدم تقديم  ر، و ذا المال إ الصغ من بداية الولاية أو من أيلولة 

عر تقدي طرمها  جزء : نظر  ذلكا.. ضا لمال القاصر ل صية، ا ، 03معوض عبد التواب، موسوعة الأحوال ال
شأة المعارف07الطبعة  ة،  ، ، م  . 1498، ص 1997الإسكندر

جندي، م ).23( صية،أحمد نصر ا رة،بادئ القضاء  الأحوال ال ديثة للطباعة، القا  .1542ص ،1992الدار ا
 .115ص ،1993، 03المجلة القضائية، عدد  ،الغرفة الإجتماعية،10/04/1991بتارخ  صادر 72353رار رقم ــق ).24(
 .1481معوض عبد التواب، مرجع سابق، ص  ).25(
 .1488المرجع نفسھ، ص  ).26(
، مصر،  ).27( جام  .111، ص 2004ماجدة مصطفى شبانة، النيابة القانونية، دار الفكر ا
ي علاء الدين أبو بكر،  ).28( اسا جزء بدائع الصنائع  ترتال روت،،04ب الشرائع،ا  .40ص دار الكتب العلمية، ب
جليل  ).29( ش أبو عبد الله محمد بن أحمد، منح ا روت،عل شر، صشرح مختصر خليل،دار الفكر،ب  . 09دون سنة ال
ي، مرجع سابق، ص  ).30( ار ش بن دو الشوحط ا ي  . 10فهد بن د
جزء  ).31( ، الفقھ الإسلامي وأدلتھ، ا بة الزحي  .140، ص 1989، دار الفكر، دمشق، 03، الطبعة 04و
 .231يمينة شودار، مرجع سابق، ص  ).32(
 .77، مرجع سابق، ص شتوانبلقاسم  ).33(
 .237يمينة شودار، مرجع سابق، ص  ).34(
ي، مرجع سابق، ص  ).35( ار ش بن دو الشوحط ا ي  .40فهد بن د
و ما نصت عليھ المواد ).36( ن الولاية ع المال المصري، والمادة  28: و ، م 23من تقن ن الولاية ع المال البحر ن تقن

 .من مدونة الأسرة المغربية 230والمادة 
ن و الميت  ).37( جد وو القا أنظر) الأب(لتحديد الفرق ب تار من ا ساري عطية سالم شايب، : والو الم

شورة ع الموقع  هما، دراسة فقهية م  WWW.FARRAJ: سلطة الو والو  التصرف بأموال القاصرن ومحاسب

LAW FIRM.COM  
ن الولاية ع المال المصري،  29: نظر الموادا ).38( صية السوري،  177من تقن ن الأحوال ال ن  214من تقن من تقن

ي،  صية الإمارا ي 170الأحوال ال صية العما ن الأحوال ال  .من تقن
، رشداء عدي ).39( قوق  عبد العزز مقفول ر  القانون، كلية ا لية، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجست الأ

ة، بن عكنون،   .71، ص 2003والعلوم الإدار
جندي،أح ).40( صية  ســـــــشمد نصر ا  .452 ص،2008مصر،دار الكتب القانونية،لطنة عمان،ــرح قانون الأحوال ال
، ألقد  ).41( راض الأمانة  الو رة الإثبات كالنفقة ع قر فقهاء الشرعة باف نة  الأمور عس حيث لا يطلب منھ الب

ي: راجع.. القاصر صية الأرد عة، الوصاية  الفقھ الإسلامي وقانون الأحوال ال دراسة مقارنة، : عبد الله محمد سعيد ربا
صول ع درجة الدكتوراه  الفقھ وأصولھ، كلية الدراسات العليا، ا جامعة الأردنية، كانون أطروحة استكمالا ل

 .250، ص 2005الأول 
اسبة الأولياء والأوصياء  إنّ  ).42( ام الفقهية لم اسبة يرد ع الأولياء والأوصياء معا، ولمزد من التفصيل  الأح مبدأ الم

 .6-3، ص ص ساري عطية سالم شايب، مرجع سابق: راجع
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 32صادر   21الإجراءات المدنية والإدارة، ج ر عدد ، يتضمن قانون 2008فيفري  25مؤرخ   09-08قانون رقم  ).43(
 .2008أفرل 

ام المادة  ).44( صادر  49يتضمن قانون العقوبات، ج ر عدد  1966يونيو  08مؤرخ   66/156من الأمر رقم  380راجع أح
 . ، معدل ومتمم1966يونيو  28 

ي، مرجع سابق، ص  ).45( ار ش بن دو الشوحط ا ي  .96فهد بن د
ن العربية  من التفصيل حول حالات لمزد ).46( عض القوان عة، مرجع سابق، ص : نظراالعزل   عبد الله محمد سعيد ربا

ها 234  . وما يل
ساء 10الآية  ).47(  .من سورة ال
عام 152الآية  ).48(  .من سورة الأ
رمذي، كتاب ).49( ديث: الزكاة عن رسول الله، باب: انفرد بھ ال يم، رقم ا   . 32ص/3جزء ، 641: ما جاء  زكاة الي


